
انعكاسات الاصدارات اللبنانية على المصارف وقدرتها على الاستمرار في اقراض القطاعات الانتاجية
1 – طالبتم الدولة اللبنانية بمزيد من الاهتمام في موضوع ضريبة الـ5 في المئة حفاظاً على تنافسية السوق المالي اللبناني وازدهاره. من خلال قرائتكم للمستجدات هل ترون السوق المالي في خطر؟

من حق الدولة ان تبحث دائماً عن افضل السبل لتعزيز موارد الخزينة ، وبألأخص في اوضاع مماثلة للمالية العامة في لبنان حيث يشكل العجز في الموازنة العامة في لبنان عائقاً اساسياً امام المزيد من التحسن في الاوضاع الاقتصادية والمالية ، كما يحد من قدرة الدولة على التعامل مع الحجم المتنامي للدين العام الذي يفوق ما نسبته 180 بالمئة من الناتج المحلي.

وضمن هذا السياق، ارتأت وزارة المال ان تدخل ضريبة بنسبة 5 بالمئة على العوائد المحققة على الودائع في المصارف. وهذا النمط من الضرائب موجود في معظم البلدان وبنسب متفاوتة ، وكان رأينا في حينه، ان يقتصر تطبيق الضريبة على المقيمين قياساً الى تطلعاتنا وتطلعات الدولة، لتكون بيروت مركزاً اقليمياً رئيسياً ومتقدماً في المجال المالي بالمنطقة، وقد لمسنا تفهماً واسعاً لدى مختلف المسؤولين الذين التقيناهم، لكن ارادة الهيئة العامة لمجلس النواب اجمعت على الخيار الشامل للضريبة.

ونحن القطاع المصرفي نحترم ونلتزم القوانين السارية، بغض النظر عن وجود ملاحظات معينة، وقد تميز القطاع دوماً ، بهذا الالتزام الراقي بالتفاصيل القانونية والتنظيمية لجميع عملياته، وهذه من احدى ميزاته التي دعمت موقعه في لبنان والمنطقة وجعلته موضع تقدير واحترام المؤسسات الدولية وبالاخص منها المعنية بالشؤون المصرفية والمالية.

وعلى هذا ، فان المرونة التي اكتسبتها المصارف واهلتها للتعامل بكفاءة وبمهنية عالية مع مختلف الظروف طوال العقود الماضية، مكنتها وبسهولة ، من تجاوز موضوع الضريبة خصوصاً وان المتعاملين الخارجيين مع المصارف يلمّون بخصوصية بعض الاوضاع في لبنان، ولم يتأثروا بهذه الضريبة . مع الاشارة الى ان اداء السوق المالي في لبنان لا يزال يحقق عوائد عالية وموثوقة قياساً باسواق اخرى ومنها اسواق متقدمة.

2 – يؤخذ على القطاع المصرفي اللبناني دعمه للدولة عبر اكتتابه بسندات خزينة بلغت حدود الى 4 مليارات دولار وبفائدة صفر لمدة سنتين . حتى ان بعض المؤسسات الخارجية دعت الى عدم الاستمرار في هذا النهج. ما هو موقفكم في هذا الخصوص؟

في الواقع لم نلمس مساهمة المصارف، وهي مساهمة اساسية ومحورية ، في تفعيل نتائج مؤتمر باريس 2 ، كانت موضع انتقاد او تشكيك من قبل اي مؤسسات فاعلة وبالتحديد منها صندوق النقد الدولي الذي يتابع تطور الاوضاع الاقتصادية والمالية عن كثب وبشكل مباشر عبر فريق عمل متخصص يزور لبنان عدة مرات في السنة. ويلتقي تكراراً بقيادات وخبراء القطاع المصرفي. وقد سمعنا على خلاف ذلك، كلاماً ايجابياً حول المسار الذي سلكه الاقتصاد الوطني والاوضاع المالية بفعل نتائج باريس 2 والمعالجات المحلية اللاحقة.

وعموماً، فان المصارف كانت صاحبة المبادرة في هذه المساهمة التي تعتبرها استثماراً في مستقبل لبنان الاقتصادي، وبانها تعكس قناعاتها وايمانها بضرورة تجنيب البلاد اي خضات قاسية على مختلف المستويات، والاهم فيها المستوى الاقتصادي ، الذي كان ينذر بتداعيات وخيمة على اكثرمن جهة، وبالاخص في المجالات الاجتماعية والمعيشية.

ولا نغفل في هذا المجال، ان المصارف هي الممول الاكبر للدولة اللبنانية وتحمل في محافظها مختلف انواع السندات المحلية والخارجية والاوراق الصادرة عبرها او عبر المصرف المركزي لتغطية احتياجاتها، وهي بالتالي تجمع بين واجباتها حيال الاقتصاد الوطني والاسهام بمعالجة ازمة المالية العامة، وبين مصلحتها في اغناء الثقة وتفعيلها بهذه السندات والاوراق، وهذا ما حصل فعلاً، بعد ورود الجزء الاكبر من الاسهامات الخارجية لمؤتمر باريس 2 وضخ المساهمة المصرفية، حيث استعادت مجمل هذه الاوراق قيمتها الاساسية والواقعية وعاد الطلب عليها من مصادر داخلية وخارجية ، وتم ترفيع تصنيفها مرتين متتاليتين من قبل مؤسسات تصنيف دولية معروفة، بما اسهم بتحسين متوسطات التصنيف لمجمل محافظ التسليف المصرفية، وكل ذلك يمكننا اعتباره عوائد غير مباشرة تعوض جزءاً من العوائد المباشرة ( الفوائد) التي تنازلنا عنها بارادتنا وقناعتنا باننا شركاء اساسيين في اعادة تصويب الاوضاع وتأمين مستلزمات النهوض الاقتصادي.

3 - ادى طرح مشروع " الجدولة الشاملة للديون" الى معارضته من قبل المصارف وإسقاط الجمعية له الا انها ابقت باب الحوار مفتوحاً مع التجار والصناعيين. اين يكمن الحل في ظل هذا التعارض ، والتعثر في الحركة الاقتصادية ؟   

اود بداية ان اؤكد انه لا توجد مشكلة ديون صعبة او متعثرة في القطاع المصرفي بالمعنى العام او الشمولي الذي يتم تداوله احياناً وبالذات في قطاعات محددة بل هناك عملاء متعثرون او يواجهون صعوبات ما فالعميل الاكبر للمصارف اللبنانية في محفظة تسليفاتها هي الدولة اللبنانية وديونها لم تبلغ يوماً مرحلة الصعوبة او التعثر ، قياساً الى تأديتها لكل التزاماتها المالية الداخلية والخارجية في مواعيد استحقاقها فضلاً عن ملاءتها المعنوية والمادية.

أما بشان محفظة تسليفات المصارف للقطاع الخاص فهي متنوعة ومعظمها مصنف في الدرجتين الاولى والثانية، اي الديون السليمة ذات الاداء الايجابي. ومن البديهي ، ان تحمل محفظة المصارف تسليفات اقل اداء لكن معظم هذا الجزء ايضاً ليس رديئاً او متعثراً، بل يعاني من مشكلات ظرفية لا تؤثر على نمو المصارف وانتاجيتها، خصوصاً وان المصرف يحوز على ضمانات وافية قبل منح القرض.  ويقتطع عند الضرورة ، المخصصات المطلوبة لمقابلة الصعوبات المستجدة في التسديد سواء منها المؤقته او المستمرة.

وبالمحصلة يمكننا التأكيد، بان نسبة الديون الرديئة قد لا تتجاوز 15 في المئة من اجمالي تسليفات القطاع الخاص ، وهي تحت المعالجة على مستوى كل ملف على حدة، وبتعاون مثمر مع المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.  وهذا ما نعتبره الطريق الافضل للمصرف وللعميل وللقطاعات المنتجة عموماً.
4– كيف ترون نشاط القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الانتاجية في ظل ما يقال عن احجام المصارف عن التمويل وارتفاع الفوائد؟

من الثابت ، ان الاداء المصرفي في لبنان يلتزم بالمقومات الاساسية للمهنة المصرفية ،  في ادارة المخاطر والتعامل معها، وفق معايير ومواصفات تلتزم بالدرجة الاولى، المستوى الدولي للصناعة المصرفية الذي استطاعت المؤسسات المصرفية اللبنانية بلوغه، واتقان التعامل مع مقتضياته بشهادة المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف ولجنة بازل ومجموعة العمل المالي المختصة بمكافحة تبييض الاموال.

ويقع في صلب هذا الخيار الاستراتيجي خيار التعاون الذي تسلكه المصارف مع المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف اللذين حازا ايضاً تنويه المؤسسات الدولية اكثر من مرة على نجاحهما، في تنسيق المعايير الاكثر تطوراً للمهنة المصرفية ، وهذا التعاون يشمل اوجه العمل المصرفي كافة وفي صدارته استقرار القطاع وسلامته، وتعزيز قدرته وكفايته في التعامل مع الاسواق الداخلية والخارجية .

وعلى رغم اهمية الالتزام الدقيق بهذه المعادلة ، فان السياسات التسليفية للمصارف كانت تتجاوز في الكثير من المرات، السقوف التي كانت تضعها المؤسسات الدولية، من منطلق معايشتها للسوق وتفهمها الاعمق لاحوال العميل الذي تقوم بتمويله ، سواء كان ذلك في القطاع 

العام او في القطاع الخاص ، وكما تعلمون فان المصارف ، كانت على مدى السنوات العشر الماضية، الممول الرئيسي للدولة واستمرت بذلك ، حتى في اصعب الظروف ، كما كانت في ذات الوقت ، الممول الرئيسي للقطاع الخاص الذي تقاسم مع الدولة 32 مليار دولار اميركي من التمويل الذي وفرته المصارف, وفي الحالين ، لعب القطاع المصرفي، دور قاطرة النمو للاقتصاد وقطاعاته المنتجة.

5 – كيف تقيمون بنية القطاع المصرفي ومدى قدرته على تنمية دوره الاقليمي ؟

بداية لا بد من الاشارة ان لبنان ينفرد بنظام مصرفي متكامل يقوم على مبدأ السرية المصرفية الذي صدر قانونه العام 1956، وقد تم تحديثه وجعله اكثر مواءمة وانفتاحاً على تطورات الصناعة المصرفية عبر مجموعة مستمرة من الضوابط والاجراءات التي يصوغها المصرف المركزي بالتعاون مع جمعية المصارف .

كما تم تعزيز الاجراءات الاحترازية عبر القانون رقم 318 الذي استجاب لقناعة ورغبة اللبنانيين، بان تكون مؤسساتهم المالية والمصرفية موطناً ومركز استقطاب للاموال المشروعة. وفي الواقع فإن هذا القانون الذي حدد مفهوم الاموال غير المشروعة وألية مكافحتها لم يمس مطلقاً جوهر السرية المصرفية التي تبقى العنوان الاطار لعلاقة المتعاملين العاديين مع المصارف افراداً ومؤسسات. 

وعلى خط موازٍ تنوعت مجموعة القوانين الجديدة الصادرة لخدمة تعزيز المركز المالي والمصرفي للبنان، بين قوانين تحاكي تطوير الاسواق المالية وقوانين جاذبة للاستثمارات والتوظيفات في هذه الاسواق وفي رسملة المؤسسات العاملة. فصدر قانون تطوير الاسواق وقانون العقود الائتمانية الذي يسمح بعمليات تمويل خاصة بما فيها العمليات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية والقانون الخاص بإنشاء شركات التمويل التأجيري، وقانون الوساطة المالية الذي ينظم المهنة على وجه يؤمن حقوق واموال المتعاملين وقانون إنشاء الوديع الركزي (ميدكلير) وقانون إنشاء المؤسسة العربية للتقاص لتسوية المعاملات المالية المجراة من خلال البورصات العربية، وقانون تنظيم فتح حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله عبر المصارف والمؤسسات المالية، والقانون الخاص بتنظيم تداول اسهم المصارف وتملكها لغير اللبنانيين دون موافقة مسبقة بنسبة 5% تخضع بعدها لرأي المجلس المركزي في مصرف لبنان. واخيراً وليس آخراً القانون الخاص بإنشاء حساب لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام.


والى جانب  هذه الحزمة من القوانين، حقق قانون اندماج المصارف قيمة مضافة في تنقية القطاع وتعزيز مبدأ السلامة المصرفية قيمة مضافة في تنقية القطاع وتعزيز مبدأ السلامة المصرفية فجرى من خلاله شطب 30 رخصة مصرفية، خلال الفترة الماضية ، من دون الحاق اي اذى بأموال وحقوق المودعين او اي التزامات يتحملها المصرف المدموج تجاه الغير، وقد حازت لجنة الرقابة على المصارف تقدير المؤسسات الاقليمية والدولية ، لالتزامها مبدأ الشفافية في اعمالها وفرض المعايير والمواصفات الاكثر دقة وتشدداً لتأمين سلامة العمل المصرفي وايضاً لحسن إدارتها للملفات الشائكة.

ان هذا التوصيف الموجز والعاجل لبنية القطاع المصرفي في لبنان يؤكد على خياراته الاستراتيجية وهي موضع اهتمام الاشقاء والاصدقاء كما انها موضع متابعة وترحيب من قبل مؤسسات دولية مرموقة يتقدمها، صندوق النقد الدولي، الذي اشاد مراراً بقوة وحيوية المؤسسات المصرفية وقدرتها على اجتذاب الاستثمارات وحسن إدارتها لمخاطر ومحاذير السوق المحلي، وبالاخص فيما يتعلق بمشكلة المديونية العامة. كذلك الامر بالنسبة لمؤسسات التصنيف الدولية التي تمنح المصارف اللبنانية درجات تفوق التصنيف السيادي خلافاً للقاعدة المعتمدة لديها، ووفق هذه التوجهات الاهداف، فإننا نتطلع لتنمية التعاون في مجال الخدمات المالية والمصرفية بين لبنان والخارج وتحويله الى نوع من الشراكة الاستراتيجية المتعددة الخيارات، سواء بين المؤسسات مباشرة او بينها وبين المستثمرين والمتوملين او عبر الانشطة والخدمات والعمليات في الاسواق الوطنية وخارجها.                   

ومن المعلوم، ان المصارف اللبنانية بما تتمتع به من قوة في المركز المالي والتزامها بالمعايير الفنية والمحاسبية الدولية ، استطاعت تسجيل حضور اقليمي ودولي مبكر، عبر الصكوك والاوراق المالية التي لاقت قبولاً ورواجاً في اسواق المنطقة والعالم، فحقق لحامليها عوائد مرتفعة ذات مخاطر مقبولة وحققت لمصدريها مصادر تمويل اضافية، تم ضخ حصيلتها في الاقتصاد الوطني وفي توسيع العمليات والانشطة باتجاه افاق جديدة ساهمت بدورها في حفز النمو وتأمين استمراريته، كما نوعت المصارف من محافظ اوراقها لتصدر شهادات الايداع العمومية وسندات اليوروبندز وإيصالات الايداع العمومية وسندات الدين المرؤوسة والاسهم التفضيلية، ضمن  عمليات هندسة مالية حديثة حققت مساهمات ومشاركات خارجية مباشرة وغير مباشرة وبشكل خاص خليجية ، في رسملة وملكية هذه الوحدات المصرفية ، الى جانب الاستثمارات المباشرة في ملكية العديد من المصارف او في انشاء مصارف تابعة.

6 – الى اي حد يمكننا القول ان حرب العراق اثرت او لم تؤثر على القطاع المصرفي اللبناني ؟

يمكن تقدير حجم الاضرار اللاحقة بالاقتصادات الاقليمية والدولية من جراء حرب العراق وتداعياتها بحسب الارتباطات السابقة لهذه الاقتصادات بالسوق العراقي ذاته.

ونحن نعتقد ان لبنان كان الاقل تأثراً بما حصل في العراق تبعاً لمحدودية التعاملات التجارية والنفطية وسواها مع هذا السوق، سواء بشكل مباشر او من خلال اتفاقية النقط مقابل الغذاء، ويتضاءل هذا الاثر الى ادنى حدوده بالنسبة للقطاع المصرفي ، الذي اقتصر تعامله على بعض الودائع الوافدة وهي محدودة بدورها قياساً الى حركة الرساميل المشابهة التي ترد من اسواق عربية اخرى وبالاخص الخليجية . لكن ذلك لا يمنع بل انه من الضروري ان تهتم القطاعات اللبنانية ومنها القطاع المصرفي، بمستقبل هذا البلد والبحث عن فرص التعاون مع سوقه الواسع، قياسا ًالى الثروات الضخمة الموجودة في العراق وعدد السكان وامكانية وجود مناخ اكثر ملاءمة للاستثمار والتبادل التجاري والتعاون مع ارساء مسيرة الامن والاستقرار ، وقيام سلطة شرعية واعادة صياغة الدستور والبنية القانونية.
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